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  دور الجزائر في تعزیز الأمن ومحاربة الإرھاب بمنطقة الساحل والمغرب العربي

  باخویا دریس .د

  جامعة أدرار

  ملخص: 

المغرب هذا المقال إلى تسلیط الضوء على أحد أهم الأزمات التي مرت بها ولا زالت منطقة یهدف       

العربي، وبالأخص الجزائر، تونس والمغرب؛ ألا وهي جرائم الإرهاب، حیث یتم التطرق بالدراسة والتحلیل 

قتصادیة السیاسیة والأمنیة والا والانعكاساتلنشأة الجریمة الإرهابیة في هذه الدول وأسباب تنامیها، 

ن رصد أهم الآلیات الوقائیة وكذا الردعیة جتماعیة للظاهرة على دول المغرب العربي، على نحو یُمكّن موالا

القانونیة والأمنیة الكفیلة بمحاربة هذه الجرائم، والتي اعتمدت من الجزائر، والدور الكبیر الذي قامت به في 

  منطقة الساحل الإفریقي والمغرب العربي للقضاء على هذه الظاهرة. 

  ل المغاربیة، شمال إفریقیا.، مكافحة الإرهاب، الدو دول الساحل الكلمات المفتاحیة:

Algeria's role in promoting security and counter-terrorism in the Sahel and the Maghreb 

Abstract : 

     This  article  aims  to  study  one  of  the  most  important  crises  currently  known  in  the  Arab  

Maghreb region, Which is terrorism. The study focuses on the origin and evolution of the crime 

of terrorism and its political, economic, security and social repercussions. It also proposes the 

enumeration of the different preventive and curative mechanisms adopted by Algeria to combat 

the crimes of terrorism in the Sahel and Maghreb region.. 

 

Key Words : Sahel, the fight against terrorism, the Maghreb countries, North Africa. 
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  ــة:ممقد

لقد كان للأحداث والتهدیدات الأمنیة التي شهدتها 

ات القرن الماضي دور كبیر في یالجزائر تسعین

التحرك الدبلوماسي والعسكري من أجل تفادي أي 

خاصة في تدخل خارجي في شؤونها الداخلیة، 

من منطقة الساحل الإفریقي  هتشهد ظل ما كانت

یعتبر  والذي . هذا الساحلأمني كبیر انفلات

امتداد إفریقي لحدود الجزائر ودول المغرب 

العربي، ومحوراً استراتیجیاً هاماً نظراً لثقل 

انعكاساته السلبیة نتیجة للضعف الأمني والعسكري 

بهذه المنطقة، وهو ما یشكل تهدیداً للأمن القومي 

لدول الساحل والمغرب العربي عموماً، وللجزائر 

  على وجه الخصوص.

دول  )1(طار دعا مجلس الأمن الدوليوفي هذا الإ

الساحل والمغرب العربي إلى تكثیف التنسیق على 

الصعید الإقلیمي لمكافحة الإرهاب، خاصة بعد 

تعاظم مخاطر الجماعات الإرهابیة بهذه الدول، لا 

سیما تنظیم القاعدة في بلاد المغرب العربي، 

فریقیا، وحركة إوحركة التوحید والجهاد في غرب 

  الدین. أنصار

لذا كان لزاماً على الجزائر ودول منطقة الساحل 

والمغرب العربي العمل على تنسیق جهودها، 

وتجاوز خلافاتها من أجل محاربة الأخطار 

  الإرهابیة في هذه المنطقة.

وانطلاقاً من هذه الأهمیة سنحاول الإجابة      

لیات عن إشكالیة جوهریة تتمحور حول الآ

جزائر في محاربة الإرهاب المعتمدة من قبل ال

؟ ودورها في بمنطقة الساحل والمغرب العربي 

  تعزیز أمن المنطقة ؟

لأجل معالجة الموضوع بأسلوب علمي و      

  دقیق، اعتمدنا على تولیفة منهجیة تتمثل في:

المنهج التحلیلي: من خلال تحلیل میثاق السلم  -

، وباقي النصوص القانونیة والمصالحة الوطنیة

یمیة والقرارات المتخذة في مجال محاربة والتنظ

 .الإرهاب

المنهج التاریخي: وهو ما تتطلبه الدراسة  -

لمعرفة خلفیات الأزمة الوطنیة من أجل دراسة 

الخطوات المتخذة من قبل الدولة مدى نجاعة 

بة الإرهاب لیس ر الجزائریة في مجال محا

داخلیاً فقط، وإنما على مستوى منطقة الساحل 

 .لعربيوالمغرب ا

منهج دراسة حالة: وقد اخترنا نموذج الجزائر،  -

لأنه فرید في التعامل مع الظاهرة الارهابیة، 

، خاصة وأن التجربة الجزائریة وكیفیة معالجتها

في مجال مكافحة الإرهاب أصبحت نموذجاً 

قتدى بها من قبل رائداً على المستوى العالمي یُ 

حل العدید من الدول لا سیما في منطقة السا

 .والمغرب العربي

تم  ومن أجل الإلمام بجمیع جوانب الموضوع،

تقسیم هذه الورقة البحثیة إلى مبحثین اثنین، یتم 

التطرق في المبحث الأول إلى نشأة وتطور 

الإرهاب بدول الساحل والمغرب العربي، وذلك من 

خلال مطلبین اثنین، یتم التطرق في الأول 

العربي، ثم  للتعریف بمنطقة الساحل والمغرب

لتطور الظاهرة الإرهابیة بدول الساحل والمغرب 

  العربي في المطلب الثاني.

وفي المبحث الثاني یتم التطرق لدور الجزائر في 

مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل والمغرب العربي، 

وذلك من خلال مطلبین اثنین كذلك، ففي المطلب 

رهاب الأول یتم التطرق لآلیات مكافحة الجزائر للإ

بمنطقة الساحل والمغرب العربي، أما المطلب 
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الثاني فلمعوقات مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل 

  والمغرب العربي.

المبحث الأول: نشأة وتطور الظاهرة الإرهابیة 

  بدول الساحل والمغرب العربي.

یختلف ظهور وتطور الظاهرة الإرهابیة في دول 

ختلاف المغرب العربي ومنطقة الساحل تبعاً لا

ظروف كل دولة سیاسیاً واجتماعیاً وجغرافیاً، بما 

یؤدي إلى الإختلاف في مظاهرها وعواملها بین 

الدول المعنیة بهذه الدراسة، ولذلك سنقوم بالتعریف 

بمنطقة الساحل والمغرب العربي (المطلب الأول)، 

ثم نقوم بعد ذلك بالتطرق لتطور الظاهرة الإرهابیة 

  العربي (المطلب الثاني). بدول الساحل والمغرب

المطلب الأول: التعریف بمنطقة الساحل والمغرب 

  العربي.

سنقوم في هذا المطلب بالتعریف بمنطقة الساحل 

(الفرع الأول)، ثم نقوم بعد ذلك بالتعریف بالمغرب 

  العربي (الفرع الثاني).

   الفرع الأول: التعریف بمنطقة الساحل.

فاصل بین أفریقیا یُعرَّف الساحل بصفته الخط ال

الشمالیة، وأفریقیا جنوب الصحراء، أو الشریط 

الفاصل بین المغرب العربي وبلاد السودان، تغطي 

كلم مربع، وتتمیز بمناخ  3.053.200مساحته 

قاس وشبه قاحل، وتشمل كل من: السنغال 

وموریتانیا ومالي وبوركینافاسو والنیجر، ونیجیریا، 

  .                                     )2(والتشاد والسودان وأریتریا

تعتبر المنطقة معبر تجاري تاریخي تقلیدي بین 

منطقة غرب أفریقیا من جهة، والبحر الأبیض 

المتوسط من جهة أخرى، ومن أسمائه المشهورة 

"بلاد السیبة" وهي بلاد یقطنها غالبیة من الطوارق 

ولاً والعرب والسونراي والفلان ویجوبها المسلحون ط

وعرضاً من العرب والطوارق أساساً لتأمین القوافل 

وحراسة قطعان المواشي بحثاً عن الكلأ دون 

 . )3(حدود، أو سلطة، أو نظام

یمتد "الساحل" من المحیط الأطلسي إلى البحر 

الأحمر، من موریتانیا إلى السودان مروراً بمالي 

وبوركینافاسو والنیجر وتشاد والسودان. ویقابله 

الضفة الأخرى من الصحراء الكبرى الفضاء  على

 . )4(المغاربي المطل على البحر الأبیض المتوسط

"الساحل" كذلك یمثل منطقة تتقاطع فیها     

الحضارات والثقافات واللغات، مما أهّلَها لتكون 

واحة سلام وتواصل والتقاء، وجسراً رابطاً بین 

  .)5(الحضارتین الأفریقیة والعربیة

  اني: التعریف بالمغرب العربي.الفرع الث

تعتبر منطقة المغرب العربي من أهم        

المناطق الإقلیمیة التي تشترك في العدید من 

الخصائص، ولذلك حاولت دول المنطقة إعادة 

بناء كیان مشترك من خلال إتحاد المغرب العربي 

بموجب اتفاقیة  1989- 02- 17الذي أنشأ بتاریخ 

إقلیمي یضم كل  اتحاد كمحاولة لتكوینمراكش 

  موریتانیا.و من الجزائر، تونس، المغرب، لیبیا، 

لكن وعلى الرغم من توافر عوامل الوحدة      

والمتمثلة في وحدة الدین واللغة والتقالید والثقافة، 

والتشابه إلى حد كبیر في المكانة الإقتصادیة 

والظروف المناخیة والروابط الإجتماعیة، إلا أن 

عوامل المشتركة لم تساعد المغرب كل هذه ال

العربي على تحقیق أهدافه، وأن یصبح قوة إقلیمیة 

بمستوى قوة النقاط المشتركة الموجودة بین بلدانه. 

فلقد أدت الخلافات بین أعضائه والعوامل الداخلیة 

لدوله إلى خلق أوضاع سیاسیة وأمنیة وتحدیات 

متفاوتة حالت دون تحقیق هذا الصرح للأهداف 

   .لتي أنشأ من أجلهاا
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تطور الظاهرة الإرهابیة بدول  المطلب الثاني:

  الساحل والمغرب العربي.

لقد عرف تطور الظاهرة الإرهابیة بدول المغرب   

العربي ومنطقة الساحل تبایناً واضحاً نظراً لتباین 

الأوضاع السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة بین 

یتحتم علینا دراسة هذه الدول، ونظراً لهذا التباین 

مفهوم الظاهرة الإرهابیة (الفرع الأول)، ثم تطورها 

في دول المغرب العربي ومنطقة الساحل (الفرع 

  الثاني).

  الفرع الأول: مفهوم الظاهرة الإرهابیة.

یعرف الإرهاب بأنه: "نشر الفَزَع والذُعر لأغراض 

  . )6(سیاسیة"

ك ومنذ ظهور مصطلح الإرهاب إلى الآن، هنا   

العدید من المحاولات الفقهیة لتعریف الإرهاب، 

بالرغم من عدم التوصل لمفهوم موحد لهذه 

الظاهرة، وذلك لعدة أسباب أهمها أن مصطلح 

الإرهاب لیس مصطلحا قانونیاً محدداً، بل هو 

مصطلح یطغى علیه الطابع السیاسي، حیث عرفه 

كارل یاسبرز بأنه: "الخطر الذي لا یعرف حدوداً، 

أخلاقاً، ولا عقلانیة، ویتحدى أي قدرة على  ولا

  .)7(التبوؤ"

ویراد به أیضاً استعمال العنف غیر القانوني      

أو التهدید به وبأشكاله المختلفة كالإغتیال 

والتشویه والتعذیب والتخریب، بغیة تحقیق هدف 

  .)8(سیاسي معین

 وعلى الصعید الدولي، عرفت اتفاقیة جنیف     

الظاهرة الإرهابیة  1937لسنة  رهابلمنع وقمع الإ

" أفعال إجرامیة ترتكب في مادتها الأولى بأنها: 

منها أو من  هدفیكون ال، و من الدول دولةضد 

طبیعتها نشر الرعب في نفوس أشخاص معینین 

  ".أو مجموعة من الأشخاص أو عامة الجمهور

وعلى المستوى الإقلیمي نصت الإتفاقیة      

 1998أفریل  22لإرهاب بتاریخ العربیة لمكافحة ا

في  في مادتها الأولى على تعریف ظاهرة الإرهاب

"الفقرة الثانیة والثالثة  -، حیث اعتبرتها: 

كل فعل من أفعال العنف أو التهدید : الإرهاب 2

به أیاً كانت بواعثه أو أغراضه، یقع تنفیذاً لمشروع 

إجرامي فردي أو جماعي، ویهدف إلى إلقاء 

الناس أو ترویعهم بإیذائهم أو تعریض الرعب بین 

حیاتهم أو حریاتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق 

الضرر بالبیئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة 

أو الخاصة أو الإستیلاء علیها أو تعریض أحد 

  .الموارد الوطنیة للخطر

: هي أي جریمة أو شروع الإرهابیة الجریمة -3

إرهابي في أي من الدول  لغرض فیها ترتكب تنفیذاً 

المتعاقدة، أو على رعایاها أو ممتلكاتها أو 

مصالحها یعاقب علیها قانونها الداخلي، كما تعد 

من الجرائم الإرهابیة الجرائم المنصوص علیها في 

الاتفاقیات التالیة، عدا ما استثنته منها تشریعات 

  علیها : الدول المتعاقدة أو التي لم تصادق

یو والخاصة بالجرائم والأفعال اتفاقیة طوك  . أ

التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاریخ 

 م. 14/09/1963

اتفاقیة لاهاي بشأن مكافحة الاستیلاء   . ب

غیر المشروع على الطائرات والموقعة بتاریخ 

 م. 12/1970/ 16

اتفاقیة مونتریال الخاصة بقمع الأعمال غیر   . ت

مدني المشروعة الموجهة ضد سلامة الطیران ال

م، والبرتوكول  23/09/1971والموقعة في 

الملحق بها والموقع في مونتریال 

10/05/1984. 
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نیویورك الخاصة بمنع ومعاقبة  اتفاقیة  . ث

الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولین 

بالحمایة الدولیة بمن فیهم الممثلون 

 م. 14/12/1973الدبلوماسیون والموقعة في 

الرهائن والموقعة اتفاقیة اختطاف واحتجاز   . ج

 م. 17/12/1979في 

اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة   . ح

  منها بالقرصنة البحریة".  تعلق  م، ما 1983

وعلى الصعید الداخلي نجد بأن المشرع كان      

من التشریعات السباقة إلى وضع تعریف محدد 

للإرهاب والجریمة الإرهابیة، حیث أورد المرسوم 

سبتمبر  30الصادر في  03-92: التشریعي رقم

تعریفاً للأعمال الإرهابیة، وساوى بینها  1992

وبین أعمال التخریب، معتبراً الأعمال الإرهابیة 

بأنها: "كل مخالفة تستهدف أمن الدولة والسلامة 

      .                                                )9(الترابیة واستقرار المؤسسات وسیرها العادي"

ولقد اعتمد المشرع الجزائري في تحدید      

  التعریف على مبدأین هما:

اعتبار الإرهاب ظرف مشدد عام لأي  -

 جریمة.

استحداث وتحدید جرائم الإرهاب  -

 والتخریب.    

وبذلك یكون المشرع قد جمع بین الأسلوبین      

الإنشائي الإستحداثي لجرائم الإرهاب، والأسلوب 

ظرفاً مشدداً في الجرائم التي  الغائي باعتباره

  . )10(ارتكبت بغرض الإرهاب

وفي إطار مساعي المشرع الجزائري لتجریم      

الظواهر الإرهابیة تم إلغاء المرسوم التشریعي رقم: 

المؤرخ في  11-95بموجب الأمر رقم  92-03

، وبموجب هذا الأمر أدرج 1995فیفري  25

الجزائري الإرهاب ضمن أحكام قانون العقوبات 

تحت عنوان: "جنایات التخریب والتقتیل المخلة 

مكرر منه، غیر أنه لم یأت  87بالدولة" في المادة 

بجدید سوى إدراجه لأعمال التجمهر والإعتصام 

  في الساحات العمومیة من قبیل الأعمال الإرهابیة.     

وعموماً فالملاحظ على التعریفین السابقین       

مشرع الجزائري أنهما كانا في الذین جاء بهما ال

غایة الشمولیة والعموم، حیث تم فیهما تعداد 

  . )11( الأعمال الإرهابیة التي یجرمها القانون فقط

الفرع الثاني: تطور الظاهرة الإرهابیة بدول 

  المغرب العربي ومنطقة الساحل.

ــــقال الجزائر من نظام       لقد كان لعملیة انتــ

ـــــأثیر اشتراكي موجه نحو  النظام اللیبرالي الحر تـ

كبــــیر على عملیة التحول التي عرفتها الجزائر 

  نهایة ثمانینات وبدایة تسعینات القرن الماضي.

وكنتیجة لذلك أصدرت الجزائر ترسانة من      

القوانین الممهدة لعملیة الإنتقال المذكورة، یأتي في 

رقم ، والقانون 1989فبرایر  23مقدمتها دستور 

المتعلق بالجمعیات ذات الطابع  89-11

، والذي أقر التعددیة الحزبیة كمظهر )12(السیاسي

من مظاهر الدیمقراطیة. ومما زاد من حدة الأمر 

في الجزائر هو ظهور موجة الإحتجاجات 

والمظاهرات التي اجتاحت الشارع الجزائري سنة 

، وظهور الحركات الإسلامیة بدایة 1988

غرار الحركة من أجل الدولة  التسعینات على

الإسلامیة، والجبهة الإسلامیة للإنقاذ، وغیرهما، 

ودخول هذه الحركات للمعترك السیاسي مستغلة 

بذلك حالة الإحتقان التي سادت المجتمع الجزائري 

في تلك الفترة، وبالأخص مع عودة الكثیر من 

الجزائریین ممن شاركوا في الحرب الأفغانیة 

كار المتطرفة حاملین معهم منطقاً متشبعین بالأف
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جهادیاً، بتجربة میدانیة وخبرة كبیرة في مجال 

  .)13(حرب العصابات

أما في تونس فمع بدایة ثمانینات القرن      

الماضي دخلت تونس في أزمة اقتصادیة عمیقة، 

خاصة في ظل تصاعد الأصوات المنادیة بضرورة 

ن استخلاف "بورقیبة"، وكنتیجة لذلك تم إعلا

التعددیة الحزبیة كمحاولة للتخفیف من الضغط 

السیاسي الكبیر والإقتصادي الذي عانته تونس 

  آنذاك.

وبالرغم من إقرار التعددیة الحزبیة، غیر أن      

الحركات الإسلامیة أقصیت من الساحة السیاسیة 

في محاولة استباقیة لإجهاض كل محاولة 

، وهو للوصول إلى السلطة من قبل هذه الحركات

ما دفع بهذه الأخیرة، خاصة ما یعرف بحركة 

"حركة  "الإتجاه الإسلامي" إلى تغییر اسمها لـــ: 

النهضة" تماشیاً مع دستور تونس الذي یحظر 

إنشاء الأحزاب على أساس دیني أو عرقي أو 

لغوي، وذلك في خطوة منها لدخول المعترك 

  .)14(السیاسي

ات برلمانیة وكنتیجة لذلك تم تنظیم انتخاب     

مستقلة حاز على إثرها التیار الإسلامي على نحو 

ربع عدد الأصوات. وهو ما دفع بالسلطات 

التونسیة إلى إجهاض المسار الإنتخابي، وقمع 

أغلب أعضاء التیار الإسلامي، ما أدى إلى 

ظهور جماعات إرهابیة محلیة كجماعة 

الأصولیین، وحركة الإتجاه الإسلامي، وحركة 

  الشعبیة والمقاومة المسلحة التونسیة.الثورة 

وفي المغرب شهدت المملكة منذ ستینیات      

القرن الماضي صدامات عنیفة بین ما یعرف 

بحركة "الشبـــــــیبة الإسلامیة"، والنظام الملكي 

ـــــن زوال هذه الحركة ومیلاد حركــــــــتین  أسفرت عـــ

"الإصلاح هـــــما "حركة العـدل والإحسان"، وحرك ة 

  والتجدید".

ومع إقرار التعددیة الحزبیة في المغرب، كان      

للحركتین المذكورتین حضور ملحوظ في الحیاة 

السیاسیة المغربیة، بید أنه ونتیجة للتضییق الكبیر 

على التیار الإسلامي في المغرب تم تأسیس ما 

یسمى بجماعة الشبیبة الإسلامیة من قبل مقاتلي 

ان من المغاربة بهدف إرساء دعائم حرب أفغانست

الدولة المغربیة، ومد ید العون لتنظیم القاعدة 

لطالما أن هذا التنظیم تشكل من  )15(محلیاً وإقلیمیاً 

مغاربة أفغان یعملون تحت لواء وإشراف زعماء 

  تنظیم القاعدة.

ونتیجة للصراع ما بین التیار الإسلامي في      

ت الجماعات الإرهابیة المغرب والنظام الملكي، قام

بالعدید من العملیات داخل الأراضي المغربیة، 

  .2003أبرزها هجمات الدار البیضاء في ماي 

وعلى صعید منطقة الساحل، أدى الضغط      

المتزاید على الجماعات الإرهابیة في دول المغرب 

العربي، وخصوصاً في الجزائر إلى تغییر 

بتحویل جزء استراتیجیة هذه الجماعات، وذلك 

معتبر من عملیاتهم ومقر قیادتهم نحو جنوب 

الصحراء الكبرى وعلى الساحل الغربي لإفریقیا، 

والتي تعتبر بمثابة نقطة ربط بین المغرب العربي 

وجنوب الصحراء والحزام الرابط بین المحیط 

الأطلسي والبحر الأحمر. ناهیك عن الأهمیة 

لإكتشافات الإستراتیجیة لها، حیث تعتبر منطقة ا

النفطیة الحدیثة من السودان وإلى غایة موریتانیا، 

وهو ما ساعد هذه الجماعات على سهولة تنفیذ 

أعمالها الإرهابیة ضد أهداف نفطیة، وهو ما 

  یعتبر بمثابة ورقة رابحة في منظورها.
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وعلاوة على ما ذكر، فإن من بین أهم      

و أسباب انتقال هذه الجماعات لمنطقة الساحل ه

أن هذه المناطق تعاني من فراغ أمني كبیر، ما 

وفر لهذه الجماعات مجالاً واسعاً للتحرك في 

) ملایین كلم 04مساحة جغرافیة تفوق أربعة (

  .)16(مربع

وعموماً أمكن القول بأن تنامي ظاهرة      

الإرهاب بمنطقة الساحل یعود من جهة إلى 

ضعف الحكومات الإفریقیة وضعف قواتها 

حة، وهو الأمر الذي عزز وجود وبقاء هذه المسل

الجماعات الإرهابیة، ومن جهة أخرى یعود إلى 

التحالف الوثیق بین الجماعات الإرهابیة، وشبكات 

الجریمة المنظمة الناشطة في مجال تجارة 

  المخدرات وتبییض الأموال.

تحدیات مكافحة الإرهاب من قبل المبحث الثاني: 

  .المغرب العربيالجزائر بمنطقة الساحل و 

هتمام الجزائر بما یجري في منطقة اإن      

الساحل والمغرب العربي، یرجع لكون هذه الأخیرة 

أضحت تشكل مجالاً لاستقطاب قـــــــوى خارجیة، 

ومجالاً لعمل قوى إقلیمیة نظراً لما تـــزخر به 

المنطقة من ثــــــروات، ونظراً للموقع الإستراتیجي 

  الذي تحتله.

وبالتالي فمن الطبیعي أن تعمل الجزائر على      

استقرار المنطقة، ومحاولة إفراغها من النشاطات 

التي یمكن أن تمس أمنها القومي، والتي تقوم بها 

عدة دول من بینها فرنسا ولیبیا والولایات المتحدة 

  الأمریكیة في الفترة الأخیرة. 

ومن أجل ذلك، سنقوم في هذا المبحث      

سبل مكافحة الإرهاب في التشریعات  ةبدراس

المجهودات  المغاربیة الداخلیة (المطلب الأول)، ثم

الخارجیة التي تقوم بها الجزائر لمكافحة للإرهاب 

)، الثاني(المطلب بمنطقة الساحل والمغرب العربي 

معوقات مكافحة الظاهرة الإرهابیة بمنطقة ف

  ). لثالساحل والمغرب العربي (المطلب الثا

لمطلب الأول: سبل مكافحة الإرهاب في ا

   .التشریعات المغاربیة الداخلیة

سعت الدول المغاربیة جاهدة إلى بذل      

مجهودات تشریعیة وأمنیة من أجل مكافحة 

الظاهرة الإرهابیة، خاصة الجزائر، وسنقوم في هذا 

المطلب بدراسة التجربة الجزائریة والمصالحة 

لأزمة الأمنیة بالجزائر الوطنیة التي أقرتها كحل ل

(الفرع الأول)، ثم نتطرق للتجربة التونسیة بعد ذلك 

(الفرع الثاني)، فالتجربة المغربیة (الفرع الثالث)، 

  وبیان ذلك على النحو التالي:

المصالحة في التجربة الجزائریة الفرع الأول: 

كحل للأزمة الأمنیة  ومكافحة التطرف الوطنیة

  .بالجزائر

لجزائر العدید من النصوص القانونیة أقرت ا     

الردعیة المتعلقة بمكافحة الجرائم الإرهابیة، 

 03-92فأصدرت المرسوم التشریعي رقم: 

-95، والأمر رقم )17(المتعلق بمكافحة الإرهاب

المعدل لقانون العقوبات، والذي أقر عقوبات  11

قاسیة على كل من یقوم بأعمال تخریبیة أو 

وفي إطار تجفیف . )18(الدولة إرهابیة ماسة بأمن

 01-05القانون رقم:  منابع الإرهاب، أصدرت

المعدل والمتمم، والمتعلق بمحاربة تبییض الأموال 

وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، والذي كان له 

الفضل الكبیر في تجفیف منابع الأموال غیر 

المشروعة المترتبة عن الأعمال الإرهابیة، وكذا 

  یلها.المستخدمة في تمو 

في التخفیف  خفاق الأسلوب الردعينظراً لإو      

من حدة وآثار مختلف الجرائم الإرهابیة التي عانت 
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اتجهت الدولة للبحث عن آلیات منها الجزائر، 

صدرت فأجدیدة تحت لواء المصالحة الوطنیة؛ 

قانون الرحمة الصادر  من بینها ؛عدة قوانین

المدني رقم: ، ثم قانون الوئام 12- 95بالأمر رقم: 

، وصولاً لقانون المصالحة الوطنیة 99-08

، 278-05بموجب المرسوم الرئاسي رقم: 

، والمتضمن استدعاء الهیئة 2005الصادر سنة 

الناخبة للإستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنیة، 

حیث أجري بشأنها استفتاء صوَت علیه الشعب 

الجزائري بنعم للمصالحة الوطنیة بأغلبیة ساحقة 

  .)19(بالمئة 98بنسبة: 

عالج قانون المصالحة الوطنیة في لقد      

الجزائر مختلف جوانب مكافحة الارهاب من خلال 

فنص على العدید من میثاق السلم والمصالحة، 

الأحكام التي ساهمت وبشكل فعال في إطفاء نار 

الفتنة التي امتدت لعقد من الزمن، ومما جاء في 

ید على سماحة الدولة ورفض بنود هذا القانون التأك

أي استعمالات أو تشویهات مغرضة باسم 

الإسلام، والعمل على استرجاع الأمن الوطني 

والمجتمعي والإنساني، ذلك لأنه محور الحیاة 

بمختلف مجالاتها وهو أسمى الحاجات الإنسانیة، 

تعویض الضحایا وجبر ولا یتم ذلك إلا من خلال 

، من المتابعة القانونیةإعفاء أفراد الأمن ، و الضرر

، الإستفادة من إجراء تخفیض العقوبة أو استبدالهاو 

والعمل على تحسین صورة الجزائر الدولیة من 

خلال التزامها بتعهداتها الدولیة، على اعتبار أن 

حریة المواطن وأمنه وأمن ممتلكاته من أهم 

الأولویات السیاسة الوطنیة، وكذا الهیئات الدولیة 

  .)20(المعنیة بحقوق الانسان والمنظمات

وبالرغم من النتائج الإیجابیة لقانون السلم      

والمصالحة الوطنیة، إلا أن هناك من یرى بأن 

مسألة إصدار عفو شامل من شأنه أن یترك إرث 

الماضي دون تسویة، ویُقوّض بصورة دائمة أیة 

آفاق مُستقبلیة لتوفیر الحمایة الكاملة لحقوق 

دون الكشف  تمل أن یحول نهائیاً الإنسان، ویح

  عن حقیقة الماضي.

وفي إطار الجهود التي تبذلها الجزائر في      

مجال مكافحة الإرهاب، تعتزم الجزائر إنشاء 

سیضم إطارات التطرف،  للوقایة منمرصد وطني 

من وزارة الشؤون الدینیة وقطاعات أخرى ذات 

صلة، حیث سیعمل هذا المرصد على التصدي 

ل ودراسة الظواهر الخاصة بالانحراف لتحلی

المذهبي والتطرف الدیني، ویمنع تمریر الفتاوى 

التي تمس المجتمع الجزائري ووحدته، وحمایة 

المرجعیة الجزائریة المرتكزة على المذهب المالكي، 

من خلال تقدیم حلول واقتراحات یراها المرصد 

  .مناسبة

ودوره وبالرغم من أهمیة إنشاء هذا المرصد      

الكبیر في إطار مكافحة التطرف، إلا أن هذه 

مواد هذا  على أساس أن الكثیر منالخطوة انتقدت 

المشروع تعتبر تحویرا للعدید من المواد المتعلقة 

بمهام المجلس الإسلامي الأعلى، وتتداخل معها 

في الكثیر من الأحكام، لدرجة اعتبر فیها هذا 

المرصد بمثابة هیئة موازیة للمجلس الإسلامي 

  .الأعلى

  التجربة التونسیة.الفرع الثاني: 

قوانینها في  تعزیزفي إطار سعي تونس إلى      

أضافت العدید مجال مكافحة الجرائم الإرهابیة، 

كفیلة بتجریم ومحاربة هذه الحكام الأبنود و من ال

مكرر من  52المادة  یأتي في مقدمتهاالجرائم، 

، 1993تعدیل انون العقوبات، المُضافة بمقتضى ق

الأفعال التي توصف بأنها جرائم  والتي عددت
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عمل یهدف للنیل من إرهابیة؛ والمتمثلة في كل 

الأشخاص أو الممتلكات مستخدماً أسلوب 

لجهود التي بذلتها تونس في ا وفي إطار الترویع.

القانون رقم  صدرمجال مكافحة الإرهاب، 

، والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع 75- 2003

والذي بمقتضاه تم تجریم عملیات غسیل الأموال، 

تبییض  مختلف أنماط العملیات الإرهابیة وجرائم

أشكال العنف الأموال المرتبطة بها، وكافة 

الأعمال القائمة على أساس و والتحریض علیه، 

  التعصب الدیني.

الدولة أعطت وعلاوة على ما ذكر أعلاه،      

لمكافحة التطرف الدیني، كما  كبرىأهمیة  التونسیة

اهتمت بالسهر على التكفل بانشغالات مواطنیها 

خاصة ما یتعلق بالتعلیم  اجتماعیاً واقتصادیاً،

والصحة، وهي الجوانب التي غالباً ما یتم 

استغلالها من قبل الخلایا الإرهابیة في تجنید 

الربط ما بین الجانب التنموي ، كما حاولت الشبان

الإصلاحي، وجانب الأمن والسلم، فدعت إلى 

إنشاء صندوق عالمي للتضامن صادقت علیه 

ة، كما دعت إلى الجمعیة العامة للأمم المتحد

 .)21(تنشیط حوار الأدیان والحضارات

  الفرع الثالث: التجربة المغربیة.

إطار هامة في  قوانین أقرت المملكة المغربیة     

القانون رقم  یأتي في مقدمتها، مكافحة الإرهاب

، والذي )22(المتعلق بمكافحة الإرهاب 03-03

تي من والالتي تعتبر أعمالاً إرهابیة،  الجرائم عدد

الأفعال الماسة بالنظام العام وتستخدم فیها  بینها

أفعال الإعتداء على و ، )23(وسائل الترهیب والعنف

والتزویر والتخریب  ،الأشخاص بمختلف صوره

 .والإختطاف واستعمال الأسلحة أو المتاجرة بها

من بین المبادرات التي قام بها المغرب       

 1-93-147الظهیر الشریف رقم كذلك، إصدار 

المتعلق بممارسة نشاط مؤسسات الإئتمان 

للوكیل العام للملك بمقتضاه سمح ومراقبتها، والذي 

أیة عملیة مشتبه في  بشأنحق طلب معلومات 

مرصودة من أجل تمویل  أو تكون ،مصدرها

 العملیةهذه  فیمكنه طلب تعلیقعملیات إرهابیة، 

  .واتخاذ تدابیر التحقیق بشأنها

الإطار أوجد المغرب آلیة للتنسیق  وفي نفس     

بین مختلف الأجهزة الأمنیة لتقویة بیاناته 

الإستخباریة، حیث شمل هذا الإجراء إدارة 

الإستعلامات العامة التابعة للأمن ووزارة الداخلیة 

والمدیریة العامة للدراسات. وكنتیجة لهذه 

الإجراءات اتسعت رقعة الإعتقالات، وتم التضییق 

ات الفردیة، وزاد الإهتمام بصلات على الحری

  الشبكات والخلایا الإرهابیة بالخارج. 

الخارجیة التي تقوم  المجهودات: الثانيالمطلب 

للإرهاب بمنطقة الساحل لمكافحة الجزائر بها 

  والمغرب العربي.

بذلت الجزائر مجهودات كبیرة في سبیل      

استقرار منطقة الساحل والمغرب العربي، وذلك من 

خلال محاولة إیجاد إطار قانوني یمنع تقدیم الفدیة 

(الفرع الأول)، والعمل على منع أي تدخل أجنبي 

في المنطقة (الفرع الثاني)، والتعاون مع غیرها من 

الدول في مجال مكافحة الإرهاب (الفرع الثالث)، 

والمشاركة في عقد مؤتمرات وتهیئة الظروف 

كوسیط في  الملائمة لمحاربة الظاهرة، والعمل

  النزاعات ما بین دول المنطقة (الفرع الرابع).
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الفرع الأول: إیجاد إطار قانوني یمنع تقدیم 

  الفدیة.

لقد كانت وجهة كل من الجزائر والولایات      

رة في مكافحة المتحدة الأمریكیة، كطرفین ذوي خب

متطابقة في كون الفدیة التي  الجماعات الإرهابیة

ن تعتبر من أهم مصادر تمویلهم، یطلبها الإرهابیی

كما تمثل حافزاً لتطویر عملیات الاختطاف 

وزیادتها، ولكن إذا علمت الجماعات الإرهابیة 

مسبقاً بموجب قواعد قانونیة دولیة تمنع دفع أي 

فدیة، فإن عملیات الإختطاف ستنخفض 

  .)24(بالتأكید

-12-17مجلس الأمن بتاریخ  وهذا ما أقره     

، حیث قام 1904ار حمل رقم: في قر  2009

بتجریم دفع فدیة للجماعات الإرهابیة، مقابل 

الإفراج على الرهائن المختطفین، ویخص هذا 

القرار كل الدول والهیئات والمؤسسات والأفراد ممن 

یلجؤون إلى تمویل الإرهابیین بأي منطقة في 

العالم بفدیة مالیة یطلبها الخاطفون نظیر تحریر 

  الرهائن. 

والجدیر بالذكر أن استصدار هذا القرار هو       

تتویج للجهد الجزائري، الذي كلل بالنجاح بعد 

إلحاح الجزائر الدائم برفض مثل هـــــذه السلوكیات 

التي تدعم وتساهم في تشجیع المنظمات الإرهابیة 

  .                                        )25(في التمـــــادي في الإبتزاز

إن الإلتزام بقرار منع تقدیم الفدیة للجماعات       

الإرهابیة هي الخطوة التي جاءت بعد أیام من 

إفراج السلطات المالیة عن إرهابیین مطلوبین 

للعدالة الجزائریة، مقابل تحریر الرهینة الفرنسي 

"بیار كامات". ولقد حرص وزراء خارجیة الدول 

: السبع المشاركة في إجتماع الجزائر وهي

بوركینافاسو، لیبیا، مالي، موریتانیا، النیجر، 

نیجیریا، التشاد، إلى جانب الجزائر كدولة ثامنة 

التي تنتمي إلى دول الساحل على التأكید بأن 

الوقایة من الإرهاب وارتباطاته یجب أن تتم من 

خلال مقاربة متكاملة ومنسقة، تتمحور في 

شاملة مسؤولیة الدول في القیام بمكافحة فعالة و 

  ضد الإرهاب.

وبالرغم من ذلك، إلا أنه وفي شهر أفریل        

تم اختطاف سبعة دبلوماسیین  2012من سنة 

جزائري في مدینة جزائریین بمن فیهم القنصل ال

مالي، وقد تم الإفراج عن ثلاثة "غاو" في شمال 

، وبقي أربعة منهم 2012منهم في یولیو 

علیها فإن  محتجزین، وإعمالاً للمبادئ المتفق

  .  )26(الجزائر رفضت دفع الفدیة المالیة للخاطفین

الفرع الثاني: العمل على منع أي تدخل أجنبي 

  في المنطقة تحت مبررات مكافحة الإرهاب.

لقد نجحت الجزائر في إقناع دول الساحل       

بتبني موقفها الرافض لأي تدخل أجنبي في 

دول المنطقة بداعي محاربة الإرهاب، داعیة 

المنطقة لأن تنتهج خطة مشتركة للدفاع عن 

نفسها، دون الإرتماء في أحضان واشنطن تحت 

عقدة العجز عن المواجهة والقدرة على التعاطي 

مع تلك الظاهرة، وذلك انطلاقاً من قناعة الجزائر 

أن المطلب الأمریكي ینطوي على نوایا وأهداف 

تتعدى مجرد ملاحقة القاعدة والتهریب، لتمس 

  .  )27(سیادة وكرامة شعوب المنطقة

تجب الإشارة في هذا الشأن إلى أن         

حرص الجزائر على قطع الطریق على التواجد 

الأجنبي في المنطقة لا یُسقط حتمیة التعاون 

الدولي في مكافحة الظاهرة الإرهابیة، وذلك من 

خلال الأدوات القانونیة التي ساهمت فیها الجزائر 
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في اعتماد القرار السابق الإشارة له بعد نجاحها 

)1904/2009( )28(   .  

الفرع الثالث: التعاون مع غیرها من الدول في 

  مجال مكافحة الإرهاب.

یعتبر التعاون بین الولایات المتحدة       

الأمریكیة والجزائر في مجال مكافحة الإرهاب 

متعدد الأبعاد ومتكاملاً من الناحیة الجغرافیة 

، وعلى الصعید الثنائي یتم التفاعل بین والأمنیة

  الدولتین في عدة مجالات أهمها:  

موافقة الجزائر على المشاركة في الحرب  -

ضد الإرهاب التي تقودها الولایات المتحدة 

 الأمریكیة.

تبادل المعلومات الإستخباریة، خاصة وأن  -

الجزائر اكتسبت درایة واسعة بالشبكات 

 ل والمغرب العربي.الإرهابیة في منطقة الساح

استفادة الجزائر من المساعدات العسكریة  -

 الأمریكیة.    

استضافة الجزائر للمركز الإفریقي  -

للدراسات والأبحاث في مجال الإرهاب لوضع 

إفریقیة أفضل لمكافحة الإرهاب،  استراتیجیة

ومشاركة الولایات المتحدة الأمریكیة في تقدیم 

 الدعم الفني لها. 

ائر من خلال مشاركتها في انخراط الجز  -

مبادرة حلف شمال الأطلسي للحوار 

المتوسطي في عملیة المسعى النشط التي 

تهدف من خلاله إلى مكافحة الإرهاب في 

 المنطقة.

المشاركة الجزائریة في مبادرة مكافحة  -

الإرهاب عبر الصحراء منذ انطلاقها في 

إلى جانب دول عدة من شمال  2004مارس 

 .   )29(ة الساحلإفریقیا ومنطق

وإلى جانب التعاون الجزائري الأمریكي، یجدر    

التنویه بالتعاون الجزائري الفرنسي في مجال 

فرنسا لسیاسة  من تبنيمكافحة الإرهاب، فبالرغم 

مناقضة للسیاسة الأمنیة الجزائریة في منطقة 

الساحل الأفریقي، سعیاً نحو حمایة مواردها، 

ة الأدوار الجزائریة والضغط من أجل إفشال كاف

الساعیة لمكافحة ظاهرة الإرهاب في هذه 

، إلا أن الجانب الفرنسي یبدي اهتماماً )30(المنطقة

واضحاً بمحاولة الرفع من مستوى العلاقات الأمنیة 

مع الجزائر، وما تحفظات الجانب الفرنسي من 

بناء قیادة الأفریكوم في المنطقة من قبل الولایات 

كیة إلا دلیل للحیلولة دون زیادة المتحدة الأمری

مستوى التأثیر الأمریكي في منطقة تعتبر منطقة 

  نفوذ فرنسیة على وجه الخصوص.

وفي سبیل تعزیز هذا التعاون، تم رفع مستوى      

التنسیق الأمني بین الجزائر وفرنسا في مجال 

مكافحة الإرهاب إلى درجة التنسیق بین أجهزة 

ثنائیة في إطار استكمال  الأمن، وإبرام اتفاقیات

التعاون الذي شرع فیه منذ تنامي موجة العنف في 

أوروبا وما صاحبها من سلسلة هجمات ضربت 

أكبر عواصمها مؤخرا، وكذا تنامي ظاهرة الهجرة 

غیر الشرعیة نحو الضفة الأخرى من المتوسط 

  .)31(وتبعاتها الأمنیة

مل الفرع الرابع: المشاركة في عقد مؤتمرات، والع

  كوسیط في النزاعات ما بین دول المنطقة.

وهو العمل الذي میز السیاسة الخارجیة      

  الجزائریة، ویرتكز على عدة مبادئ أهمها:
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مبدأ حسن الجوار الإیجابي: والذي یعني  -

إنهاء النزاعات الإقلیمیة وإقامة التعاون الجهوي 

عبر الحدود وكذا مبدأ التعاون المبني على 

 .)32(تبادلةالمصلحة الم

مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة: بما  -

أن الجزائر عضواً في منظمة الإتحاد الإفریقي 

فإن الجزائر طبقت مبدأ عدم التدخل سواءً على 

مستوى المنظمات الدولیة أو الإقلیمیة أو في 

علاقاتها الثنائیة، وقد أخذ مبدأ عدم التدخل 

 ستقلال.  بُعداً خاصاً بفضل الدول حدیثة الا

مبدأ عدم المساس بالحدود: إن طبیعة  -

العلاقات الدولیة وأخطار تفتیت المستعمرات 

یدفع الجزائر ومن أجل الدفاع عن الوحدة 

الترابیة للدول إلى المناداة بتكریس مبدأ عدم 

المساس بالحدود نظراً لما یمثله هذا المبدأ من 

أهمیة على المستوى الإقلیمي، ذلك أن إعادة 

ظر في الحدود من شأنها أن تُدخل إفریقیا الن

في دوامة من الحروب داخل الدولة نفسها وكذا 

.                                                                                                        )33(مع الدول الأخرى

من جانب آخر وعلى صعید مساهمة الجزائر     

زاعات ما بین دول المنطقة، بدأ تحرك في فض الن

الدبلوماسیة الجزائریة یظهر جلیاً مع تجدد التوتر 

، حیث قامت 2011منذ خریف  بین التوارق

الجزائر بإشراك البلدان الأساسیة في المنطقة 

(المالي، موریتانیا، النیجر وحتى نیجیریا) في 

إستراتیجیة إقلیمیة منسقة لاحتواء تنظیم القاعدة 

بلاد المغرب العربي، وكان الهدف من ذلك في 

هو قطع الإمداد والدعم عن الجماعات الإرهابیة 

الناشطة في المنطقة من جهة، ومن جهة أخرى 

سعت الجزائر بدرجة نجاح نسبیة لانتزاع التزام من 

دول منطقة الساحل على تسویة مشاكل المنطقة 

دون تدخل أجنبي، عدا في مجالات قطاعیة 

  محددة.

وفي هذا الإطار لعبت الجزائر دوراً بارزاً في      

خلق بعض المنظمات الإقلیمیة مثل: لجنة أركان 

العملیات المشتركة یتمثل هیكلها الجدید في غرفة 

قیادة مصغّرة للعملیات العسكریة تشترك فیها كل 

من الجزائر، مالي، النیجر وموریتانیا، والتي 

"خطة تمنراست" التي ت مّ الاتفاق تمخّضت عنها 

علیها خلال اجتماع قادة جیوش الدول الأربع 

والتي تضمّنت قراراً مشتركاً  ،2009أوت  14 في

بإنشاء مركز قیادة للتنسیق الأمني والعسكري 

المشترك یكون مقرّه مدینة "تمنراست" الجزائریة، 

والذي تطوّر إلى تعاون عملیاتي تدعّم بوحدة 

لاستعلامي الاتصال والتواصل على المستوى ا

، وأصبح یسمّى بدول 2010 ابتداء من سنة

الجزائر، مالي،   ، تضم كل من2011  المیدان سنة

  .  )34(النیجر وموریتانیا

المطلب الثاني: معوقات مكافحة الظاهرة 

  الإرهابیة بمنطقة الساحل والمغرب العربي.

بالرغم من المجهودات المبذولة من قبل      

ر محاربة الإرهاب محلیاً الدولة الجزائریة في إطا

وإقلیمیاً ودولیاً، وبالرغم من الإنتصارات والنتائج 

الإیجابیة المحققة، إلا أن العدید من المعوقات 

التي حالت ولا زالت تحول دون تحقیق السیاسیة 

الجزائریة في مجال مكافحة الإرهاب في منطقة 

الساحل والمغرب العربي لكامل أهدافها، نذكر من 

  المعوقات: بین هذه

صعوبة وضع آلیات فعالة في مكافحة  -

الإرهاب الدولي، خاصة في ظل غیاب 

تعریف متفق علیه على المستوى العالمي، 
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وأمام هذه الصعوبة تظل هذه الآلیات نسبیة 

في ظل مجتمع دولي تتضارب فیه المصالح 

 بشكل كبیر.

محاولة بعض الأطراف ضم المغرب  -

ة أو المنظمات للجنة أركان العملیات المشترك

الإقلیمیة الأخرى، وریبة الجزائر من هذه 

الوضعیة؛ لأن المغرب لیس دولة من منطقة 

الساحل، ونظراً لأن الإعتراف بكون المغرب 

دولة من منطقة الساحل سیشكل اعترافاً 

بسیادة المغرب على الصحراء الغربیة التي 

تقع على حدود منطقة الساحل. علاوة على 

بین المغرب والجزائر حول  الصراع القائم

الزعامة الإقلیمیة، مما یعوق توثیق العلاقات 

 .  )35(الأمنیة بینهما

من الواضح أن الامتداد الكبیر لدول  -

الساحل والمغرب العربي، یؤدي إلى صعوبة 

تغطیة هذا الانكشاف الجغرافي ومراقبة كل 

 مداخل ومخارج الدول المكونة له.

مليء  یلاحظ بأن العمق الإفریقي -

بالمشاكل الأمنیة والكوارث المختلفة بكل 

أنواعها من تصحر وحروب داخلیة وخارجیة، 

والتي تخلف وراءها أعداد كبیرة من المشردین 

اللاجئین، وهو ما یساهم في تنامي ظاهرة 

الهجرة غیر الشرعیة، والتي تؤدي إلى 

، إضعاف دور الجزائر في مكافحة الإرهاب

لعبور قوافل  د الرئیسيخاصة وأنها تعتبر البل

 المهاجرین السریین. 

إن التعاون الأمني بین الجزائر وأمریكا  -

من شأنه أن یخلف آثار سلبیة تؤدي لعسكرة 

القارة الإفریقیة، وهو ما یؤدي إلى جذب أكبر 

  للقاعدة نحو منطقة الساحل والمغرب العربي.

  الخاتمة:

 لقد أثارت هذه الورقة البحثیة موضوعاً هاماً   

یتعلق بدور الجزائر في تعزیز الأمن ومحاربة 

الظاهرة الإرهابیة بمنطقة الساحل والمغرب 

العربي، وذلك من خلال بحث نشأة وتطور 

الظاهرة بدول الساحل والمغرب العربي، ودراسة 

تأثیراتها على هذه الدول، وإبراز الآلیات 

والمجهودات التي قامت بها الجزائر ولا زالت في 

بة الإرهاب داخلیاً وإقلیمیاً ودولیاً، والتي إطار محار 

ساهمت وبشكل كبیر في القضاء على ظاهرة 

  الإرهاب داخلیاً، واستقرار المنطقة نسبیاً إقلیمیاً.

وبالرغم من ذلك، إلا أنه ومن خلال هذه      

الدراسة، خاصة معوقات مكافحة الظاهرة الإرهابیة 

نطرح بمنطقة الساحل والمغرب العربي، فإننا 

  التوصیات التالیة:

العمل على بلورة آلیات ناجحة تستهدف  -

تنمیة المنطقة، وذلك من أجل القضاء على 

 الفقر، المجاعة، الأوبئة، والتهمیش السیاسي. 

العمل على مكافحة التطرف، من خلال  -

تسریع وتیرة إنشاء المرصد الوطني لمكافحة 

التطرف الدیني، وضمان استقلالیته، وتنوع 

 لته.تشكی

ضرورة العمل على ترسیخ علاقة الجزائر  -

بدول الساحل والمغرب العربي بشكل عام، 

الإفریقیة بشكل خاص،  –والعلاقات المغاربیة 

 وذلك بتطویر وإرساء أطر التعاون الشامل.
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ضرورة اضطلاع الجزائر بدور القائد  -

الإقلیمي، الذي من شأنه أن یراقب تطورات 

في حل مشاكلها  الأمور في المنطقة، ویساهم

، وهو ما یمكن بعیداً عن أي تدخل خارجي

تحقیقه من خلال سعیها نحو تنمیة المنطقة 

اعداتها الإنسانیة من أجل تحقیق وزیادة مس

الأهداف الإنسانیة المذكورة في المقترح الأول 

أعلاه من جهة، ومن أجل تعزیز مكانتها 

 وعلاقتها بدول الساحل من جهة أخرى.

لتسریع من استكمال بناء العمل على ا -

صرح الإتحاد المغاربي، وتفعیل مؤسساته 

وهیاكله، بما یضیف نجاعة أكبر للتعاون 

والشراكة المغاربیة والإفریقیة، على مستوى 

  منطقة الساحل والمغرب العربي.  

  قائمة الهوامش:

قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم  - 1

الأمن المتخذ من قبل مجلس  2195المتحدة رقم 
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